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رسـالة مؤرخـة ٩ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـــس مجلــس الأمــن مــن 
ــــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنـــــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا ب

 مكافحة الإرهاب. 
أكتـــــب إليكـــــم بالإشـــــــارة إلى رســــــالتي المؤرخــــــة ١٤ آب/أغســــــطس ٢٠٠٢ 

 .(S/2002/955)
وقـد تلقّـت لجنـة مكافحـة الإرهـــاب التقريــر التكميلــي المرفــق المقــدم مــن جمهوريــة 

يوغوسلافيا الاتحادية عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكـون ممتنـا لـو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنــة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحــــــة الإرهــــــــاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة مـن الممثـل الدائـم ليوغوسـلافيا 
لدى الأمم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ 

 (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
عطفا على رسالتكم المؤرخة ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٢، يشرفني أن أرفـق طيـه المعلومـات 
التكميليـة للتقريـر الـــذي ســبق أن قدمتــه جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة إلى لجنــة مكافحــة 

الإرهاب بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع ) ديجان ساهوفيتش 
السفير 
الممثل الدائم 
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 ضميمة 
معلومـات تكميليـة للتقريـر المقـدم مـن جمهوريـة يوغوســـلافيا الاتحاديــة إلى لجنــة 

 مكافحة الإرهاب بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)* 
الفقرة الفرعية ١ (أ) 

هـل يمكـن ليوغوسـلافيا أن تعـرض إطـار المقترحـات الـــتي طرحــها الفريــق العــامل 
المشـترك بـين الإدارات مـن أجـل مواءمـة القوانـين اليوغوســـلافية مــع قــرار مجلــس الأمــن 

١٣٧٣ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة؟ 
ـــن ١٣٧٣ والوثــائق  لا يـزال التشـريع الـذي يرمـي إلى كفالـة امتثـال قـرار مجلـس الأم
الدولية الأخرى ذات الصلة الناظمة لهذه المسألة قيد الإعداد، وسـيحال إلى لجنـة مجلـس الأمـن 

لمكافحة الإرهاب حال الانتهاء منه. 
الفقرة الفرعية ١ (ب) 

بـالنظر إلى توقيـع يوغوسـلافيا الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهــاب، مــا الــذي 
تنتـوي عملـه مـن أجـل إدراج الجرائـم ذات الصلـة المشـمولة بالاتفاقيـة في مختلـف القوانــين 

اليوغوسلافية؟ 
يتضمن التشريع الخاص بتعديل القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة الـذي 
ـــترح إدراج هــذه  قُـدم إلى الجمعيـة الاتحاديـة لسـنه نصـا يتعلـق بجريمـة تمويـل الإرهـاب. وقـد اق
الجريمـة في القـانون مـن أجـل كفالـة امتثـال القـانون الجنـائي اليوغوسـلافي للاتفاقيـة الـتي جـرى 
توقيعها والتصديق عليها في تلك الأثناء. ووفقا للتشـريع، تتمثّـل هـذه الجريمـة في قيـام شـخص 
بإتاحة الأموال أو جمعها بنية تمويل الإرهاب، ويعاقب عليها بالسـجن لفـترة تـتراوح بـين سـنة 

واحدة وعشر سنوات. 
وينص حكم المادة المرتقبـة ١٥٥ ز المعنونـة �تمويـل الإرهـاب�، الـواردة في التشـريع 

الخاص بتعديل القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، على النحو التالي: 
 
 
 

 
 

مرفقات التقرير مودعة في ملف متاح للاطلاع لدى الأمانة العامة.  *
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�تمويل الإرهاب 
المادة ١٥٥ ز 

يعاقب كل شخص يقوم بإتاحة أو جمع الأموال بنية تمويـل ارتكـاب  - ١
الأعمال الإجرامية المشـار إليـها في المـواد ١٥٥ أ، و ١٥٥ ب و ١٥٥ ��٥ بالسـجن 

لفترة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات. 
تصادر الأموال المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة�.  - ٢

ـــادة ١٥٥ ب  ملحوظـة: تشـير المـادة ١٥٥ أ إلى الإرهـاب الـدولي، وتشـير الم
إلى ديد الأشخاص الخاضعين للحماية الدولية، وتشير المـادة ١٥٥ �ج� إلى احتجـاز 

الرهائن. 
الفقرة الفرعية ١ (ج) 

هل تنوي يوغوسلافيا إدخال تعديل في القانون يتيح تجميد الأموال التي يحتفـظ ـا 
في يوغوســلافيا الأشــخاص الموجــودون خارجــــها (بمـــن فيـــهم، علـــى وجـــه الخصـــوص، 
الأشـخاص الطبيعيـون، بـالنظر إلى القيـود الراهنـة الموضوعـة علـى سـريان المـادة ٢١٠ مــن 
قانون الإجراءات الجنائية على الأشخاص القانونيين)، وتحتفظ ا في يوغوسلافيا الكيانـات 
الموجودة خارجها، الذين تكون لهم صلة بالأنشطة الإرهابية المرتكبة خارج يوغوسلافيا؟ 

تعتزم جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية القيام في المسـتقبل القريـب بسـن قوانـين تتضمـن 
تجريم الأنشطة ذات الصلة بما يمكِّنها من توقيع عقوبات على الجرائم المشار إليها أعلاه. 

ـــى الوســطاء  مـا هـي طبيعـة الالتزامـات المتعلقـة بـالاحتراز والإبـلاغ الـتي تطبـق عل
المـاليين (بمـن في ذلـك العـاملون خـارج القطـاع المـالي الرئيسـي مثـل المحـامون) والـتي ــدف 
على وجه الخصوص إلى الحيلولة دون إجراء المعـاملات الاقتصاديـة والماليـة مـع الإرهـابيين 
أو تحقيق أهداف إجرامية أخرى (تمييزا لها عن التعرف على العائدات المتأتيــة مـن الأنشـطة 
غير المشروعة)؛ وما هي العقوبات التي توقّـع علـى انتـهاك هـذه الالتزامـات، وهـل وُقِّعـت 

مثل هذه العقوبات بالفعل؟ 
أُنشـئت اللجنـة الاتحاديـة لمنـع غسـيل الأمـوال لغـــرض إنفــاذ قــانون مكافحــة غســيل 
الأموال (الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة، العـدد ٢٠٠١/٥٣) ودخلـت حـيز 
العمل في ١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. ومن المتوخى أن يتم إنشاء إدارة مسماة إدارة مكافحـة تمويـل 
الإرهاب في نطاق هذه اللجنة. وتنص لائحة التنظيم الداخلـي والتصنيـف الوظيفـي في اللجنـة 
على إنشاء ثمـاني وظـائف يشـغلها عـاملون يقومـون بأعمـال تحليليـة ودراسـية وتقنيـة وتنفيذيـة 
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ـــل مهمــة الإدارة في تقييــم مــا إذا كــانت  تتعلـق بالمعـاملات المتصلـة بتمويـل الإرهـاب. وتتمث
ـــى غســيل للأمــوال مــن أجــل تمويــل  معـاملات ماليـة بعينـها تدفـع إلى الشـك في انطوائـها عل

الإرهاب، قبل أن يجري اتخاذ التدابير الملائمة ضد الأشخاص المتورطين في هذه المعاملات. 
الفقرة الفرعية ١ (د) 

يرجى توضيح الكيفية التي ينتظر ا أن يحقق قانون الإجـراءات الجنائيـة الأهـداف 
المحددة في هذه الفقرة الفرعية. ويرجى تقديم إطار عام للأحكــام ذات الصلـة لهـذا القـانون 

والمرحلة التي بلغها سنه وتنفيذه. 
ينص القانون الجديد للإجراءات الجنائية الذي بدأ نفـاذه في آذار/مـارس ٢٠٠٢ علـى 
حكم جديد يرد في المادة ٢٣٤ يأذن لقاضي التحقيق، إذا ما توافرت لديه أسـباب تدعـوه إلى 
الاعتقاد بارتكاب فعل إجرامي معاقب عليه بالسجن لمدة عشر سنوات أو أكثر، بإصدار أمـر 
بنـاء علـى طلـب مـن مدعـي الحكومـة بقيـام المؤسسـة المصرفيـة أو المؤسسـة الماليـة أو أي هيئـــة 
أخـرى بتقـديم معلومـات عـن المعـاملات التجاريـة أو الحسـابات الشـــخصية. ومــن المنتظــر أن 

يسهل الحكم الجديد الكشف عن الأفعال الإجرامية المتعلقة بتمويل الإرهاب. 
ــــة مـــن وزيـــر الماليـــة  وفي كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١، طلبــت الحكومــة الاتحادي
الاتحادي ووزير العدل الاتحادي ومن غيرهم من الإدارات ذات الصلة دراسـة إمكانيـة صياغـة 
قانون اتحادي يكفل على نحو شامل تنظيم اتخاذ تدابير ضد الجريمـة المنظمـة والإرهـاب الـدولي 

وخاصة في اال المالي. 
مـا هـي الضوابـط الوقائيـة والتدابـير الإشـرافية المعمـول ـا مـن أجـل ضمـان عـــدم 
تحويل الأموال الـتي يعـتزم اسـتخدامها في تمويـل الإرهـاب عـن طريـق المنظمـات الخيريـة أو 

الدينية أو الثقافية؟ 
يرجـى الإشـارة إلى التدابـير والأدوات المتاحـة لتنظيـــم الترتيبــات البديلــة لتحويــل 

الأموال بما في ذلك النظام المعروف بالحوالة. 
ينظـم قـانون الهبـات والمسـاعدات الإنسـانية (الجريـدة الرسميـة لجمهوريـــة يوغوســلافيا 
ــــــات  الاتحاديــــة، العــــددان ٢٠٠١/٥٣ و ٢٠٠٢/٦١) الإجــــراءات المتعلقــــة باســــتلام الهب
والمساعدات الإنسانية الواردة من الخـارج، ويضمـن القـانون وصـول الهبـات والمسـاعدات إلى 
مستحقيها، ويفرض جزاءات في حالة تقديم معلومات غير صحيحـة بغـرض تحقيـق مكاسـب، 
أو إساءة استعمال العملة الأجنبية التي ترد عن طريق الهبـات والمسـاعدات الإنسـانية، ويفـرض 
جزاءات أيضا في حالة إعاقة تفتيش السلع وسجلات الأعمال وسـائر الوثـائق المتصلـة بمـا يـرد 
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مـن الهبـات والمســـاعدات الإنســانية (الــتي يمكــن أن تســتخدم في أغــراض قــد تشــمل تمويــل 
الإرهاب). 

الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
يرجـى تحديـد الإطـار العـام للأحكـام القانونيـــة الناظمــة لتصنيــع الأســلحة وبيعــها 

وامتلاكها ونقلها وتخزينها في يوغوسلافيا. 
ترد قائمة اللوائح التنظيمية المتعلقة بتصنيع الأسلحة والمعـدات الحربيـة والاتجـار ـا في 

الضميمة ١. 
يرجـى بيـان الإطـار العـام للأحكـام والإجـراءات القانونيـة الناظمـة للاتجـار الــدولي 

بالأسلحة والمتفجرات. 
ـــانون نقــل المــواد الخطــرة (الجريــدة الرسميــة لجمهوريــة يوغوســلافيا  وفقـا لأحكـام ق
الاتحادية، العددان ٩٠/٢٧ و ٩٠/٤٥)، تتولى وزارة الداخلية الاتحادية إصدار تراخيـص نقـل 
المـواد المتفجـرة عـبر حـدود الدولـة أو داخـل إقليـم جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة (الاســـتيراد 
والتصديـر والنقـل العـابر)، وتتضمـن هـذه الـــتراخيص بيانــات عــن المـُــرسل والمصنــع والنــاقل 
والمتلقي لهذه السلع، كما تتضمن تعليمات بشأن الالتزام الإجبـاري بالتدابـير الأمنيـة الخاصـة، 

بما في ذلك الالتزام بمسار محدد لنقلها بمرافقة من قوات الشرطة. 
ووفقا للمادة ٢٧ من قانون تصنيع الأسـلحة والمعـدات الحربيـة والاتجـار ـا (الجريـدة 
الرسميـة لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، العـدد ٩٦/٤١)، والمـادة ٤ مـــن اللائحــة التنظيميــة 
لنقـل الأسـلحة والمعـدات الحربيـة (الجريـدة الرسميـــة لجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة، العــدد 
٩٧/٥٤)، تتولى وزارة الداخلية الاتحادية مسؤولية إصـدار تراخيـص نقـل الأسـلحة والمعـدات 
ـــة علــى أســاس ترخيــص مســبق بالاتجــار في  الحربيـة عـبر إقليـم جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحادي

الأسلحة والمعدات الحربية تصدره وزارة الدفاع الاتحادية. 
ويسـتند ترخيـص نقـل الأسـلحة والذخـائر عـبر حـدود الدولـة، ونقلـها العـــابر لإقليــم 
ــــذي تصـــدره وزارة الداخليـــة الاتحاديـــة إلى رأي مســـبق  جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة ال
يستصدر من وزارة الخارجية الاتحادية ووزارة الدفاع الاتحادية، على النحو الذي تنظمه المـادة 
٣٠ من قانون عبور الحدود والتنقل في منطقة الحدود (الجريدة الرسمية لجمهوريـة يوغوسـلافيا 

الاتحادية، العدد ٨٣/٣٠). 
وبالإضافـة إلى ذلـك، يجـري اسـتيراد وتصديـر المتفجـــرات والأســلحة والذخــائر الــتي 
لا يعـتزم اسـتخدامها مـن قبـل القـوات المسـلحة، أي تكـون غـــير مصنفــة كأســلحة ومعــدات 
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حربية، على أساس ترخيص تصدره الوزارة الاتحادية للعلاقات الاقتصادية الخارجيـة تحـدد فيـه 
جميع الأطراف المشاركة في المتاجرة وفقا لقرار اللجنة المشتركة بـين الإدارات المتعلـق بـإصدار 
تراخيص تصدير واستيراد الأسلحة والذخائر لأغراض الرياضة والصيد وتوريـد لـوازم الإنتـاج 

لمصنعيها، وذلك عملا بالأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة الخارجية. 
وفي جميـع حـالات التجـارة الدوليـة في الأسـلحة والذخـائر يجـري تطبيـق تدابـير أمنيـــة 

خاصة. 
ـــل المحــدد في القــانون، تقــوم وزارة الداخليــة في جمهوريــة صربيــا  ووفقـا لنطـاق العم
بالإشـراف علـى التنفيـذ الملائـم للقوانـين واللوائـح التنفيذيـة بمـا فيـها اللوائـــح التنفيذيــة المهمــة 
للمكافحة الفعالة للأنشطة الإرهابية في مجال تصنيـع الأسـلحة والذخـائر والمتفجـرات والاتجـار 
ا. وقد أصدرت الوزارة تعديلات في القوانين واللوائح الحالية وسنت قوانين ولوائـح تنفيذيـة 
جديدة. وبغية الارتقاء بالإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الإرهاب، بـادرت الـوزارة بسـن 
القانون الخاص لمكافحــة الإرهـاب الـذي اسـتندت فيـه إلى تجـارب البلـدان الأوروبيـة والبلـدان 
الأخـرى في العـالم، والـذي يتماشـى مـع المبـادئ التوجيهيـة والأهـداف المحـددة في قـرار مجلـــس 

الأمن ١٣٧٣. 
وتـدرج الضميمـة ٢ القوانـين واللوائـح التنظيميـة الناظمـة لإنتـاج الأسـلحة والذخـــائر 

والمتفجرات والسوائل القابلة للاشتعال والغازات والاتجار ا. 
يرجــى توضيــح التدابــير التشــريعية والعمليــــة الـــتي تحـــول دون قيـــام الكيانـــات 
والأشخاص بتجنيد الأفراد، أو جمع الأموال أو التمـاس أشـكال الدعـم الأخـرى للأنشـطة 
الإرهابيـة الـتي يزمـع القيـام ـا داخـل يوغوسـلافيا أو خارجـها، بمـــا في ذلــك، علــى وجــه 

الخصوص: 
القيام داخل إقليم يوغوسلافيا أو انطلاقـا منـه بتجنيـد الأفـراد أو جمـع الأمـوال أو  �

التماس سائر أشكال الدعم من البلدان الأخرى؛ 
ممارسـة أنشـطة قائمـة علـى التضليـل مثـل التجنيـــد علــى أســاس الإيحــاء بــأغراض  �
(التعليم مثلا) تختلف عن غرض التجنيد الحقيقي، أو القيام بجمع أموال من خـلال 

منظمات وهمية. 
ينظـم القـانون الجنـائي لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة التدابـير التشـريعية الـتي تحـــول 
دون قيام مجموعات من الأشخاص بتجنيـد الأفـراد أو جمـع أو التمـاس مختلـف أشـكال الدعـم 

للأنشطة الإرهابية وذلك على النحو التالي: 



802-59261

S/2002/1025

– في المواد ١٢٥ و ١٢٦ و ١٢٧؛  أنشطة الإرهاب والتخريب  -
إرسال ونقل اموعات المسلحة والأسلحة والذخائر إلى إقليـم جمهوريـة يوغوسـلافيا  -

الاتحادية – في المادة ١٣٢؛ 
الأنشطة الرامية إلى انتهاك السيادة الإقليمية – في المادة ١٣٥؛  -

التجمع لغرض القيام بنشاط عدائي – في المادة ١٣٦؛  -
إعداد وتنفيذ أخطر أشكال الأعمال الإجرامية – في المادتين ١٣٨ و ١٣٩؛  -

تحريض الفاعل، على ارتكاب الفعل الإجرامي – في المادة ١٣٧؛  -
الإرهاب الدولي – في المادة ١٥٥ أ؛  -

ديد الأشخاص الخاضعين للحماية الدولية – في المادة ١٥٥ ب؛  -
احتجاز الرهائن – في المادة ١٥٥ �ج�؛  -

وقد أكدت التجربـة أن مسـارات الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والرقيـق الأبيـض 
والأسلحة والوسائل المميتة الأخـرى والهجـرة غـير القانونيـة المتجهـة إلى أوروبـا تمـر عـبر إقليـم 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
ويعتبر مرتكبو هذه الأنشطة الإجرامية عناصر محتملة لارتكاب أنشطة إرهابية. 

وفي سياق التزام جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية العام بالمشاركة في مكافحـة الإرهـاب 
في كافة صوره، تواصل دون توقف أنشطتها الرامية إلى مكافحة الإرهاب في إقليمها الوطـني، 

الأمر الذي يؤثر بشكل غير مباشر فيما يبذل من أنشطة في هذا اال في أوروبا والعالم. 
ما هي الوسـائل الـتي تمكـن يوغوسـلافيا مـن مراقبـة إنشـاء جماعـات شـبه 
ــا في  عسـكرية  قـادرة علـى المشـاركة في أنشـطة إرهابيـة والسـيطرة علـى عمليا

أراضيها؟ 
يحظر بموجب الأنظمة السارية إنشاء أي شكل من أشكال المنظمات شـبه العسـكرية 
وقيامها بأنشطة في أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة. وتتمثـل قـوات أمـن الدولـة الرسميـة 
في وزارة الداخلية والجيش اليوغوسلافي. ونظرا لخطر احتمال إنشاء جماعات ومنظمـات شـبه 
عسكرية و/أو إرهابية، قامت وزارتا الداخلية بجمهوريـة صربيـا وجمهوريـة الجبـل الأسـود، في 
ـــا المشــروعة، بتعزيــز أنشــطتهما فيمــا يتعلــق بمراقبــة تأســيس  نطـاق سـلطاما واختصاصام
وتشــغيل الجماعــات شــبه العســكرية الــتي يكــون لديــها قــدرة علــى المشــاركة في الأنشـــطة 
الإرهابيـة. وسـعيا إلى المنـع المبكـر للتنظيـم والعمـل شـبه العســـكري، تقــوم الإدارات الوزاريــة 
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المختصة على نحو متواصل برصد أنشطة الجماعات ذات الخطـورة المحتملـة، فيمـا يجـري تحليـل 
المعلومات المتاحة لاتخاذها أساسا لتخطيط أنشطة الوزارتين ووضع مبادئهما التوجيهية.  

وفي ضـوء التجـارب الدوليـة في مجـال الصـلات بـين الإرهـاب والجريمـة المنظمـة، تقــوم 
وزارة الداخلية بجمهورية صربيا في نطاق الوحدة التنظيمية الجديـدة وهـي مكتـب - مكافحـة 
الجريمـة المنظمـة - علـى نحـو مسـتمر برصـد نشـاط المنظمـات الإجراميـة ـدف كشــف جميــع 
أشـكال صلاـا بالأنشـطة الإرهابيـة داخـل البلـد أو خارجـــه. ويجــري الاضطــلاع علــى نحــو 
متواصل بالأنشطة الرامية إلى كشف وإغـلاق القنـوات المسـتعملة في التـهريب المنظـم للبضـائع 
الخاضعـة للضريبـة والمخـدرات والأسـلحة والرقيـق الأبيـض، باعتبارهـا المصـــادر الأكــثر إدرارا 
للربح لتمويل الأنشطة الإرهابية. وتولي الوزارة اهتماما خاصا بالكشف عن الصلات المحتملـة 
بـين الجريمـة المنظمـة وأعمـال الجماعـات الإرهابيـة الـتي يمكنـها أن تخفـي أنشـــطتها تحــت اســم 
مختلف المنظمات الإنسانية أو الدينية أو الثقافيـة أو مكـاتب التمثيـل التجـاري في يوغوسـلافيا. 
وتجـري مراقبـة دقيقـة لنشـاط تلـك المنظمـات وأعضائـها ومصـادر تمويلـها، مـع التركـيز بصفــة 
خاصة على كشف صلتها  المحتملة بتنظيم القاعدة الإرهابي. ومن التهديدات الإضافيـة المحدقـة 
بأمن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وبالمنطقة عامـة الصلـة القائمـة بـين الإرهـاب في كوسـوفو 
وميتوهيــا وجنــوب صربيــا والجريمــة المنظمــة في تجــــارة المخـــدرات والمتفجـــرات والأســـلحة 
والذخيرة والرقيق الأبيض، على نحو ما تبينه نتائج الأنشطة التي تضطلع ا الوزارة. وهي تعـد 
صلـة قويـة للغايـة وذات طـابع دولي، لأن التدريـــب واقتنــاء الأســلحة والمعــدات، فضــلا عــن 
الأنشطة الإرهابية التي تتم داخل أراضي كوسوفو وميتوهيـا تمـول بدرجـة كبـيرة مـن إيـرادات 
الضرائب المفروضة على جميع الألبان العاملين في أوربا الغربيـة، وكذلـك مـن عـائدات الاتجـار 
بـالمخدرات الـذي تنظمـه المافيـا الألبانيـة وهـي مـن أفضـل المافيـات تنظيمـا في العـالم. وفي هــذا 
الصدد، ينبغي التأكيد على أن برلمان جمهورية صربيا اعتمـد قانونـا بشـأن تنظيـم اختصاصـات 
الوكـالات الحكوميـة في مكافحـــة الجريمــة المنظمــة وقانونــا بشــأن وكالــة الأمــن والمعلومــات 

(الجريدة الرسمية لجمهورية صربيا، العدد ٢٠٠٢/٤٢). 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب) 
يرجى بيان الآليات والإجراءات المتوافرة في مجال الإنـذار المبكـر للـدول 

الأخرى بشأن الإرهابيين والأعمال الإرهابية.  
يجري تبادل البيانات ذات الصلة مع البلـدان والمنظمـات الأخـرى عـن طريـق المكتـب 
الوطني المركزي للمنظمة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول)، الـذي يعمـل في إطـار مكتـب 
الشرطة الجنائية التابع لوزارة الداخليـة الاتحاديـة لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة. وعلـى هـذا 
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النحو، واستنادا إلى النظام الداخلي المعمول به، يمكن للدول الأخرى أن تتلقـى الإنـذار المبكـر 
بشـأن خطـر الإرهـابيين وأنشـطتهم. وعـلاوة علـى ذلـك، يمكـن تعميـم هـذه المعلومــات علــى 

أعضاء آخرين في اتمع الدولي عبر القنوات الدبلوماسية الملائمة. 
ورد في الرد على الفقرة الفرعية ٢ (هـ) أن التشريعات اليوغوسلافية لا تتضمن 
أحكاما لمعاقبة الجماعات الإرهابية. وفي هذا السياق، يرجى توضيح ما إذا كــان تعريــف 
�التجمــع الإجرامــي� في القــانون الجنــائي اليوغوســلافي يشــمل الجماعــات الإرهابيــة علــى 

وجه التحديد.  
على نحو ما ذكرنا في تقريرنا السابق، لا تعاقب التشريعات اليوغوسلافية علـى إنشـاء 
الجماعـات الإرهابيـة بوصفـه عمـــلا إجراميــا في حــد ذاتــه. بيــد أن الأحكــام العامــة المتعلقــة 
بالمسـؤولية الجنائيـة تنـص علـى معاقبـة منظمـي التجمعـات الإجراميـة (المـادة ٢٦ مـــن القــانون 
الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية). وعلى وجه التحديد، فـإن الشـخص الـذي ينشـئ أو 
يسـتخدم منظمـة أو عصابـة أو مؤامـــرة أو جماعــة أو أي تجمــع آخــر بغــرض ارتكــاب عمــل 
إجرامـي يكـون مسـؤولا عـن جميـع الأعمـــال الإجراميــة النابعــة مــن الخطــة الإجراميــة لتلــك 
التجمعات ويعاقب كما لو كان هو نفسه الذي ارتكب تلك الأعمـال، بغـض النظـر عمـا إذا 
كـان ذلـك الشـخص قـد شـارك في ارتكـاب بعـض هـذه الأعمـــال والصفــة الــتي شــارك ــا. 

وتدخل الجماعات الإرهابية من غير شك في نطاق فئة التجمع الإرهابي. 
وإذا لم يرتكــب مثــل هــذا التجمــع الإجرامــــي (أي الجماعـــة الإرهابيـــة) أي عمـــل 
إجرامـي، فـإن منظـم هـذا التجمـع يعتـبر مـع ذلـك مسـؤولا، عمـلا بأحكــام المــادة ٢٥٤ مــن 
القـانون الجنـائي لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة (�بشـأن التجمـــع بغــرض ارتكــاب أعمــال 
إجرامية يشملها القانون الاتحادي�). ووفقا لهذا الحكم، يعاقب الشـخص الـذي ينظـم جماعـة 
ترمـي إلى ارتكـاب أعمـال إجراميـة يشـملها القـانون الاتحـادي، ويعـاقب عليـها بالسـجن مــدة 
خمس سنوات أو أكثر، بالسـجن مـدة تـتراوح بـين ثلاثـة أشـهر وخمـس سـنوات، مـا لم ينـص 

القانون الاتحادي على مدة سجن أطول بالنسبة لمثل هذا التنظيم. 
 

يرجى إعطاء مخطط تفصيلي للمـادة ١٢٥ مـن القـانون الجنـائي (المتعلقـة 
ـــــواد ١٥٥ أ و ١٥٥ ب و ١٥٥ ج (المتعلقــــة  بالإرهـــاب ضـــد الدولـــة) والم

بالإرهاب الدولي) 
العمل الإجرامي المشار إليه في المادة ١٢٥ هو شـكل مـن أشـكال الإرهـاب الداخلـي 
الموجه ضد الدولة، في حـين أن الأعمـال الإجراميـة المشـار إليـها في المـواد ١٥٥ أ و ١٥٥ ب 

و ١٥٥ ج تمثل شكلا من أشكال الإرهاب الدولي الذي يضم عناصر ذات طابع أجنبي. 
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وينطوي ارتكاب العمـل الإجرامـي الإرهـابي المشـار إليـه في المـادة ١٢٥ مـن القـانون 
الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على القيام بعمل ينشأ عنه خطر عام، مثل التسـبب في 
انفجار أو حريق، بوصفـهما عملـين نموذجيـين. أمـا الشـكل الثـاني لارتكـاب العمـل الإرهـابي 
فهو القيام بعمل من أعمال العنف. وما يحـدد ارتكـاب العمـل كذلـك أن الشـكلين معـا يجـب 
أن يكونــا علــى صلــة وثيقــة بالنتيجــة، أي يجــب أن يتســببا في شــعور بــانعدام الأمــن لــدى 
المواطنـين. وشـعور انعـدام الأمـن لـدى المواطنـين شـرط ذاتي يظـهر أساســـا كشــعور بــالخوف 
والخطر. وعلاوة على ارتكاب العمل الإرهابي ونتيجته، يشترط لوجود هذا العمـل الإجرامـي 
أن يكون ارتكاب العمل الإرهـابي قـد تم بنيـة تعريـض النظـام أو الأمـن الدسـتوري لجمهوريـة 
ـــدا  يوغوسـلافيا الاتحاديـة للخطـر. وهـذا العنصـر الـذاتي يضفـي علـى هـذا العمـل الإجرامـي بع
سياسيا، وهو ذا العنصر يختلف عن الأعمال الإجراميـة الأخـرى الـتي يمكـن أن ترتكـب عـن 

طريق القيام بعمل أو ارتكاب عنف خطير على وجه العموم.  
ويعاقب على هذا العمل بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشـرة سـنة. 
وإذا أدى العمـل إلى وفـاة شـخص واحـد أو أكـثر أو سـبب ديـدا للحيـاة البشـــرية، أو كــان 
مصحوبا بعنف كبير وتدمير واسع النطاق، أو أدى إلى ديد أمـن البـلاد أو قوـا الاقتصاديـة 
أو العسـكرية، يعـاقب المرتكـب بالسـجن مـدة أدناهـا عشـر سـنوات، وإذا قـام المرتكـب أثنـــاء 
ارتكاب الجريمة بقتل شـخص واحـد أو أكـثر قتـلا عمـدا، يعـاقب بالسـجن مـدة أدناهـا عشـر 
سنوات وأقصاها أربعون سنة. ويلقى العقاب نفسه مرتكب هذه الجريمة أثناء حالة الحـرب أو 

في حالة التهديد بحرب وشيكة.  
أمـا فيمـا يتعلـق بالإرهـاب الـدولي، فـإن التشـريعات الجنائيـــة اليوغوســلافية تمــيز بــين 
ــدولي  الإرهـاب الـدولي بمعنـاه الأضيـق والإرهـاب الـدولي بمعنـاه الأوسـع. ويشـمل الإرهـاب ال
بالمعنى الأضيق الأعمال الإجرامية المحددة في المواد ١٥٥ أ و ١٥٥ ب و ١٥٥ ج من القـانون 

الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية.  
وترتكز اللائحة التنظيمية المتعلقـة بـالعمل الإجرامـي للإرهـاب الـدولي (المـادة ١٥٥ أ 
مـن القـانون الجنـائي لجمهوريـة يوغوســـلافيا الاتحاديــة) علــى الاتفاقيــة الأوربيــة بشــأن قمــع 
الإرهاب لعام ١٩٧٧، رغم أن يوغوسلافيا لم تكن قد صدقت بعد على تلك الاتفاقيـة وقـت 
إصداره(١) وينبع التجريم في هذه المادة من التعريف الأضيق للإرهـاب، أي أنـه يتطلـب وجـود 

 __________
ـــاب في تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ الجريــدة الرسميــة  تم التصديـق علـى الاتفاقيـة الأوربيـة بشـأن قمـع الإره (١)
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، (العدد ٢٠٠١/١٠) وتصبح سـارية المفعـول بالنسـبة ليوغوسـلافيا بعـد مضـي 

ثلاثة أشهر من إيداع صكوك التصديق. 
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نية الإضرار بدولة أجنبية من خلال ارتكابه. ولهـذا العمـل شـكل أساسـي، وشـكلان يتسـمان 
بخطـورة أكـبر. فالشـكل الأساسـي لارتكـاب العمـل الإرهـابي يعـرف بـأحد التعـــاريف التاليــة 
ويشمل: (أ) اختطاف شخص ما أو ارتكاب عمل آخر مـن أعمـال العنـف؛ و (ب) التسـبب 
في انفجـار أو حريـق؛ و (ج) تعريـض حيـاة بشـرية أو ممتلكـات ثمينـة للخطـر. ويعـــاقب علــى 
الشكل الأساسي بالسجن مدة أدناهـا سـنة واحـدة (أقصاهـا خمـس عشـرة سـنة). أمـا العقوبـة 
المنصـوص عليـها بالنسـبة للشـكل المحـدد المشـار إليـه في الفقـرة ٢، الـذي يقـوم عندمـا يتســبب 
العمل في وفاة شخص واحد أو أكثر، فهي السجن مدة أدناها خمس سـنوات (أقصاهـا خمـس 
عشـرة سـنة)، وبالنسـبة للشـكل المحـدد المشـار إليـــه في الفقــرة ٣، والــذي يقــوم عندمــا يقتــل 

المرتكب شخصا عمدا، فتتراوح العقوبة عليه بين عشر سنوات وأربعين سنة. 
أما الأســاس القـانوني الـدولي للعمـل الإجرامـي المتمثـل في ديـد الأشـخاص المتمتعـين 
بحمايـة دوليـة، المشـــار إليــه في المــادة ١٥٥ ب مــن القــانون الجنــائي لجمهوريــة يوغوســلافيا 
ــهم  الاتحاديـة فـهو اتفاقيـة منـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة بمـن في
الموظفــون الدبلوماســيون والمعاقبــة عليــها الــتي صدقــت عليــها يوغوســلافيا في ســـنة ١٩٧٦ 
(الجريدة الرسمية لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، العـدد ٧٦/٥٤ المعـاهدات الدوليـة). ولهـذا 
العمـل أشـــكال عــدة. ويعــرف فعــل ارتكــاب الشــكل الأساســي بــأحد التعريفــين التــاليين: 
(أ) اختطاف أو ارتكاب عمل آخر من أعمـال العنـف ضـد شـخص متمتـع بحمايـة دوليـة؛ أو 
ـــة.  (ب) مهاجمـة أمـاكن عمـل رسميـة أو مسـكن خـاص أو سـيارة شـخص متمتـع بحمايـة دولي
ويعاقب على هذا العمل بالسجن لمـدة أدناهـا سـنة (أقصاهـا خمـس عشـرة سـنة). أمـا العقوبـة 
المنصوص عليها بالنسبة للشكل المحدد المشار إليه في الفقرة ٢ من تلك المادة، والذي يقـوم إذا 
تسبب العمل في وفاة شخص واحد أو أكثر، فهي السجن مدة أدناها عشر سنوات وأقصاهـا 
أربعين سنة. وينطوي أحد الأشكال الأقل خطورة لهذه الجريمة المنصوص عليـها في الفقـرة ٤، 
على التهديد الخطير بارتكاب أحد الأعمال المشـار إليـها في الفقـرة ١ ويعـاقب عليـه بالسـجن 

مدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات. 
ـــائن الــذي تجرمــه  ومـن الأشـكال الخاصـة للإرهـاب الـدولي بمعنـاه الأوسـع أخـذ الره
تشـريعاتنا في المـــادة ١٥٥ ج مــن القــانون الجنــائي لجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة. وينبــع 
الالـتزام بتقنـين هـذه الجريمـة مـن الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن الـــتي صدقــت عليــها 
يوغوسلافيا في ســنة ١٩٨٤ (الجريـدة الرسميـة لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، العـدد ٨٤/٩ 
ــــي هـــو الشـــخص  المعــاهدات الدوليــة). فالشــخص المســتهدف، أي هــدف العمــل الإجرام
المختطف، أي الرهينة، بينما الشـخص الحـامي يكـون دولـة أجنبيـة أو منظمـة دوليـة. ويعـرف 
ارتكاب هذه الجريمة على نحو تراكمي، أي أنه يتألف من عملين: الاختطـاف والتـهديد. فـهو 
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ــا لم  ديـد توصيفـي، أي أنـه يواجـه المختطـف بالتـهديد بـالقتل أو الإيـذاء أو أخـذه كرهينـة م
يستجب للمطالب. ويكون هذا التهديد موجها ضد الدولة أو المنظمة الدولية لإكراهـها علـى 
القيـام بشـيء أكـثر ممـا يكـون موجـها ضـد الشـخص المختطـف. ويعـاقب علـى هـــذا الشــكل 
بالسجن مدة أدناها سنة واحدة (أقصاها خمس عشرة سنة). أما بالنسبة للشكل المحـدد المشـار 
إليه في الفقرة ٢، والذي يقوم عندما يقتـل المرتكـب المختطـف عمـدا، فيعـاقب عليـه بالسـجن 

لمدة تتراوح بين عشر سنوات وأربعين سنة. 
وفي ظـل ظـروف معينـة، يمكـن أيضـــا أن تدخــل الأعمــال التاليــة في نطــاق الأعمــال 
ـــاه الأوســع: اختطــاف الطــائرات (المــادة ٢٤٠ مــن  الإجراميـة المنتسـبة للإرهـاب الـدولي بمعن
القانون الجنائي لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة)، وتعريـض سـلامة الرحـلات الجويـة للخطـر 
(المـادة ٢٤١)، والحصـول علـى المـواد النوويـة واسـتعمالها بـــدون إذن (٢٤٧ - أ)، وتعريــض 
ســلامة المــواد النوويــة للخطــر (المــادة ٢٤٧ - ب). ويــرد أســاس تجــريم تلــك الأعمـــال في 
اتفاقيات الأمم المتحدة التي تم التصديق عليها وهي: الاتفاقية الخاصة بـالجرائم وبعـض الأفعـال 
الأخــرى المرتكبــة علــى مــتن الطــائرات المؤرخــة ١٤ آذار/مــارس ١٩٦٣ (الجريــدة الرسميـــة 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة، العـدد ٧٠/٤٧)، واتفاقيـة مكافحـة الاسـتيلاء غـير المشـروع 
ــــدة الرسميـــة لجمهوريـــة  علــى الطــائرات المؤرخــة ١٦ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٠ (الجري
يوغوسـلافيا الاتحاديـة، العـدد ٧٢/٣٣)، واتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـــة ضــد 
ــــول/ســـبتمبر ١٩٧١ (الجريـــدة الرسميـــة لجمهوريـــة  ســلامة الطــيران المــدني المؤرخــة ٢٣ أيل
يوغوسلافيا الاتحادية، العدد ٧٢/٣٣)، واتفاقية الحماية الماديـة للمـواد النوويـة المبرمـة في فيينـا 

عام ١٩٧٩. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
ـــاول منــح اللجــوء السياســي للأجــانب،  يرجـى تحديـد الأحكـام القانونيـة الـتي تتن

لا سيما الأحكام التي تنص على رفض منح ملاذ آمن للإرهابيين. 
تنظم مسألة اللجوء القوانين التالية: 

قـانون انتقـال وسـكن الأجـــانب (الجريــدة الرسميــة لجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة  -
ــــداد ٨٠/٥٨، ٨٥/٥٣، ٨٩/٣٠، ٩٠/٢٦، ٩١/٥٣، والجريـــدة  الاشــتراكية، الأع
الرسميــة لجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة الاشــتراكية، الأعـــداد ٩٤/٢٤، ٩٦/٢٨) 

(المواد ٤٤ إلى ٤٩)؛ 
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اللوائح التنظيمية لإصدار وتحديد أشكال وثائق السفر وتأشيرات الأجـانب ( الجريـدة  -
الرسمية لجمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية، العـدد ٨١/٤٤) (المـواد ٤٦ إلى 

 .(٤٨
ووفقا لأحكام القانون المذكور، يمنح حـق اللجـوء في جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة 
لأي أجنـبي مضطـــهد بســبب اعتناقــه لــلآراء والحركــات الديمقراطيــة، والتحــرر الاجتمــاعي 

والوطني، والحريات والحقوق الإنسانية أو حرية الإبداع العلمي والفني. 
ويجوز للأجنبي الذي يسعى للحصول علـى اللجـوء أن يقـدم طلبـا لمنحـه حـق اللجـوء 
إما بشخصه أو من خلال الهيئات المسؤولة في الجمهورية عن إصدار وثـائق السـفر وتأشـيرات 
الأجـانب، أو مـن خـلال المكـاتب الدبلوماسـية و/أو القنصليـة التابعـة لجمهوريـــة يوغوســلافيا 
الاتحادية في الخارج. ويمكن أن يؤخذ الطلب أيضـا في شـكل سـجل. وتقـوم الهيئـة المعنيـة الـتي 
استلمت طلب الشخص الأجنبي من أجل اللجوء بـالتحقق مـن البيانـات الـواردة فيـه وإرسـاله 

مشفوعا برأيها، إلى وزارة الداخلية الاتحادية عن طريق وزارات الداخلية في الجمهورية. 
وإذا أوحت البيانات المتعلقـة بمقـدم الطلـب أثنـاء التحقـق منـها أو كـانت باعثـة علـى 
شكوك معقولة بأنـه أتـى بنيـة العمـل ضـد جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، فيتـم إبـلاغ جـهاز 

الأمن المعني بذلك. 
وأثنـاء البـت في طلـب اللجـوء، يتـم الحصـــول علــى رأي الــوزارة الاتحاديــة للشــؤون 

الخارجية، وفي حالة أفراد الجيش، على رأي الوزارة الاتحادية للدفاع. 
ويتاح للأجنبي الذي يمنـح حـق اللجـوء مكـان للإقامـة (شـقة ملائمـة أو مبلـغ كـاف 
من المال لتأمين مسكن)، ومبالغ للإعاشـة ورعايـة صحيـة. ويتـم توفـير المـوارد لهـذه الأغـراض 
من الميزانية الاتحادية. وتضطلع الأمانـة العامـة للعمـل والصحـة والرعايـة الاجتماعيـة بمسـؤولية 
وضع الأنظمة المتعلقة بالحقوق المذكورة للأجانب الذين يمنحـون حـق اللجـوء. ويكـون وزيـر 

الداخلية الاتحادي مخولا البت في منح أو إلغاء حق اللجوء. 
وبناء على اقــتراح وزارة الداخليـة الاتحاديـة والأمانـة العامـة للعمـل والصحـة والرعايـة 
الاجتماعية، تبت الحكومة الاتحاديـة علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، بشـأن مبلـغ الأمـوال 
اللازمة لمساعدة الأجنبي الذي يمنـح حـق اللجـوء، والحمايـة الصحيـة الـتي تكفـل لـه، ومعايـير 
ـــح الأجنــبي الــذي يحصــل علــى حــق  وشـروط اسـتخدام وطريقـة ممارسـة هـذه الحمايـة. ويمن

اللجوء، حق الإقامة الدائمة أيضا في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
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وإذا توافرت معلومات بعد منـح حـق اللجـوء كـان يمكـن بسـببها أن يتـم رفـض هـذا 
الحـق أو تبـين أن الشـخص الأجنـبي يتصـرف ضـــد جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة و/أو أنــه 

يشارك في أنشطة تضر بمصالحها الدولية تتخذ إجراءات لإلغاء حق اللجوء. 
ويحدد قرار إلغاء حــق اللجـوء الموعـد النـهائي الـذي يجـب علـى الشـخص الأجنـبي أن 
يغادر خلاله أراضي جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. ولا يجـوز أن تقـل المهلـة النهائيـة عـن ٣٠ 
يومـا أو تزيـد علـى سـتة أشـهر. ويجـــوز للشــخص الأجنــبي أن يتقــدم إلى الحكومــة الاتحاديــة 
باستئناف ضد قرار عدم منح اللجوء أو قرار إلغـاء حـق اللجـوء. ولا يجـوز الدخـول في نــزاع 

إداري ضد القرار المتخذ استجابة لهذا الاستئناف. 
ورغم أن قانون انتقال وسكن الأجانب يشمل أيضا مسألة اللجـوء، جـرى في سـياق 
التكيـف مـع معايـير الاتحـاد الأوروبي، إنشـاء فرقـــة عمــل في وزارة الداخليــة الاتحاديــة قــامت 
بوضــع مشــروع قــانون بشــأن انتقــال وســكن الأجــانب، ومشــروع قــانون بشــأن اللجـــوء 

وقدمتهما من أجل إجراء مزيد من الدراسة حولهما. 
ووفقا لمشروع قانون اللجوء لا يمنح اللجوء إلى شخص يفي بمتطلبات مركز اللاجـئ 

إذا تبين: 
أن الشـخص ارتكـب جريمـة ضـد السـلام، أو جريمـة حـرب أو جريمـة ضـد الإنســـانية  -

بمعايير القانون الدولي؛ 
أن الشخص ارتكب جريمة خطـيرة خـارج إقليـم جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة قبـل  -

قبوله كلاجئ إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛ 
ـــة واعتبــارات  أن هـذا اللجـوء يخـالف المصـالح الدوليـة لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحادي -

الأمن القومي وحماية النظام العام. 
يرجى توضيح ما إذا كـانت القوانـين السـارية تتضمـن أحكامـا تحـول دون دخـول 
أشخاص من النوع المذكور في الفقرة الفرعية ٢ (ج) من القرار من غير طالبي اللجـوء إلى 

يوغوسلافيا. 
ينظِّـم قـانون انتقـال وســكن الأجــانب أيضــا نظــام إصــدار التأشــيرات إلى جمهوريــة 

يوغوسلافيا الاتحادية. 
واستنادا لأحكام الفقرة الفرعية ١ في الفقرة ١ من المادة ٢٥ مـن القـانون، لا تصـدر 
التأشيرة للشخص الأجنبي الذي ارتكب جريمة ضد الإنسانية والقـانون الـدولي، أي لا يسـمح 
لـه بدخـول جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة. ولا يسـمح للشـخص الأجنـبي المســجل كمجــرم 
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دولي في ســجلات الســلطات المعنيــة في جمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة بدخــــول جمهوريـــة 
يوغوسلافيا الاتحادية (الفقرة الفرعية ٥ في الفقرة ١ من المادة ٢٥). 

وينـص المشـروع المعـد لقـانون انتقـال وسـكن الأجـانب علـى عـدم السـماح بدخـــول 
الأجنبي إلى جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية في الأحوال التالية: 

إذا كـان مقيـدا في سـجلات الأجـانب غـير المرغـــوب فيــهم أو ســجلات الأشــخاص  -
المطلوبين دوليا التي تحتفظ ا السلطات المعنية في جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية؛ 

إذا لم يكن أحد مواطني الدولة الأجنبية التي يحمـل وثيقـة سـفرها، مـا لم تذكـر وثيقـة  -
السفر بوضوح حقه في العودة إلى الدولة التي أصدرت وثيقة السفر أو التأشيرة؛ 

إذا قدم عن نفسه بيانات غير صحيحة في الطلب؛  -
في حالات مبررة أخرى، خاصة إذا كانت هناك شكوك مقبولـة حـول هويـة الطـالب  -
و/أو غرض الطلب. وبما أن جمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة بلـد عبـور أصبـح إقليمـها 
ملائما لهجرة مواطني البلدان المعروفة باتسـاع نطـاق الهجـرة غـير الشـرعية منـها وهـو 
مـا يسـتلزم مـن السـلطات المعنيـــة اتخــاذ تدابــير لحمايــة الحــدود الخارجيــة لجمهوريــة 

يوغوسلافيا الاتحادية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (د) 
يرجـى بيـان أحكـام القـانون الجنـائي اليوغوســـلافي الــتي تمنــع اســتخدام الأراضــي 

اليوغوسلافية في ارتكاب أعمال إرهابية خارج يوغوسلافيا؟ 
ــــة إلى اســـتخدام أراضـــي  لا ينظــر التشــريع الجنــائي لجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحادي
يوغوسـلافيا في ارتكـاب أنشـطة إرهابيـة خارجـها كجريمـة جنائيـة قائمـــة بذاــا، إلا أنــه مــن 

المؤكد أن هؤلاء الجناة يتعرضون للمقاضاة، استنادا إلى الظروف المادية. 
فمثلا، تعاقب المادة ٢٥٣ من القانون الجنائي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، بشـأن 
�التآمر من أجل ارتكاب عمل إجرامي منصـوص عليـه في القـانون الاتحـادي� بالسـجن مـدة 
أقصاها سنة واحدة كل شخص يتآمر مع شخص آخر لارتكاب عمـل إجرامـي معـاقب عليـه 
ـــأن القــانون الاتحــادي يغطــي الأعمــال  قانونـا بالسـجن لمـدة خمـس سـنوات أو أكـثر (علمـا ب
الإجراميـة الإرهابيـة ويرسـم لهـا عقوبـات محـددة). ووفقـا للمـادة ٢٥٤ مـــن القــانون الجنــائي 
لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية يعاقب بالسجن مدة تتراوح بـين ثلاثـة أشـهر وخمـس سـنوات 
على �المشاركة لغرض ارتكاب أعمال إجرامية نـص عليـها القـانون الاتحـادي�، أي شـخص 
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يقوم بتنظيم جماعة دف إلى ارتكاب أعمال إجراميـة منصـوص عليـها في القـانون الاتحـادي، 
ويسجن عضو هذه الجماعة مدة أقصاها سنة واحدة. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 

مـا هـي العقوبـات الـــتي ســتطبق علــى مختلــف الجرائــم المنصــوص عليــها في إطــار 
الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـــة بالإرهــاب اســتنادا إلى التعديــلات قيــد 

النظر التي يجري إدخالها لكي يتماشى التشريع اليوغوسلافي مع القرار. 
ترد العقوبات المطبقة على الأعمال الجنائية الإرهابية في الرد علـى الفقرتـين الفرعيتـين 

١ (ب) و ٢ (ب). 
مـا هـي صلاحيـات المحـــاكم في يوغوســلافيا للتعــامل مــع الأفعــال الإجراميــة مــن 

الأنواع التالية: 
فعل ارتكب خارج يوغوسلافيا من قبـل مواطـن أو مـن قبـل شـخص يقيـم بشـكل  �
اعتيـادي في يوغوسـلافيا (سـواء كـان ذلـك الشـخص موجـــودا في يوغوســلافيا في 

الوقت الراهن أم لا)؛ 
عندما ينطوي الأمر على مبدأ الشـخصية الفعليـة، باعتبـاره أحـد المبـادئ الـتي ينطـوي 
عليـها التشـريع الجنـائي اليوغوسـلافي، يكـون المـهم فقــط مــن الناحيــة القانونيــة هــو الجنســية 
اليوغوسلافية لمرتكب الجرم، وليس تمتعه بالإقامـة الدائمـة علـى أراضـي جمهوريـة يوغوسـلافيا 

الاتحادية. 
فعــل ارتكــــب خـــارج يوغوســـلافيا مـــن قبـــل مواطـــن أجنـــبي يوجـــد حاليـــا في  �

يوغوسلافيا؟ 
تنظـم هـذه المسـألة المـادة ١٠٧ مـن القانـون الجنـائي لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديــة 
بشأن �سريان التشريع الجنائي اليوغوسـلافي علـى الأجـانب الذيـن ارتكبـوا عمـلا إجراميـا في 
الخارج�. وطبقا للفقرة ١ من المـادة، يسـري القـانون الجنـائي اليوغوسـلافي علـى أي شـخص 
أجنبي يرتكب عملا إجراميا ضد جمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة في الخـارج أو يرتكـب عمـلا 

إجراميا ضد أحد مواطنيها. 
وتحدد الفقرة ٢ من المادة نفسها الشروط الـتي يطبـق فيـها المبـدأ العـام. واسـتنادا لهـذا 
ـــى أي أجنــبي يرتكــب عمــلا إجراميــا في  الحكـم، فـإن التشـريع اليوغوسـلافي ينطبـق أيضـا عل
الخارج ضد بلد أجنبي أو مواطـن أجنـبي يعـاقب عليـه بموجـب القـانون اليوغوسـلافي بالسـجن 
لمدة خمس سنوات أو أكثر (وحسـبما يتضـح مـن الـردود علـى الأسـئلة السـابقة فـإن الأعمـال 
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الإجرامية الإرهابية تقع ضمن هذه الفئـة مـن الجرائـم). وتتمثـل شـروط تطبيـق المبـدأ العـام في 
ـــه لم يســلم إلى بلــد أجنــبي، وأن الفعــل المرتكــب  وجـود المرتكـب في إقليـم يوغوسـلافيا، وأن

يعاقب عليه طبقا لقانون البلد الذي ارتكب فيه. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و) 
يرجـى تحديـد الأحكـام المعينـة في قـانون الإجـراءات الجنائيـة الـتي تتنـاول المسـاعدة 

المتبادلة في التحقيق الجنائي والإجراءات الجنائية. 
تنظم مسألة المساعدة القانونية الدولية في المسـائل الجنائيـة في فصـل منفصـل في قـانون 
ـــح  الإجـراءات الجنائيـة. واسـتنادا إلى هـذا القـانون، يكـون للمعـاهدات الدوليـة الأولويـة في من
المساعدة القانونية الدولية، وإذا لم تبرم معاهدة دولية مع دولة محـددة أو لم تكـن مسـألة معينـة 
واردة في معاهدة دولية، فإن المساعدة القانونية الدولية في الأمور الجنائيـة تقـدم وفقـا لأحكـام 

ذلك القانون. 
وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية، تنطوي المساعدة القانونيـة علـى المسـاعدة القانونيـة 
الأساسية بالمعنى الأضيق (استجواب المتهم والشـهود والخـبراء، التحقيـق الأولي، تفتيـش المبـاني 
والأشــخاص، مصــادرة الأغــراض، بالإضافــة إلى تســليم الوثــائق، المــواد المكتوبــة والأشــــياء 
الأخـرى المرتبطـة بـالإجراءات الجنائيـة الـتي تجـــرى في الدولــة مقدمــة الطلــب). بالإضافــة إلى 
الأشكال الخاصة من المساعدة القانونية الـتي ينظمـها أيضـا هـذا القـانون، مثـل تسـليم ارمـين 
والتخلي عن المقاضاة الجنائية وتنفيذها وتنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالعقوبـة الجنائيـة. وتتـم 
ـــد تقــديم مســاعدة  جميـع أشـكال المسـاعدة القانونيـة السـابقة علـى أسـاس المعاملـة بـالمثل. وعن
قانونية دولية، فإن الهيئة المسؤولة عن الاتصالات من الطرف اليوغوسـلافي طبقـا للقـانون هـي 

وزارة العدل الاتحادية. 
ولا توجـد تفصيـلات تتعلـق بحكـم المسـاعدة القانونيـة بـالمعنى الأضيـق، أمـا الأشــكال 

الخاصة المذكورة للمساعدة القانونية، فيمكن إيجاز تنظيمها على النحو التالي: 
فيما يتعلق بتنفيذ قرار محكمة أجنبية في مجال الإجراءات الجنائيـة، ينـص القـانون علـى 
أن المحكمة المحلية تنفذ قرار محكمة أجنبية فيما يتعلق بالعقوبة إذا كـان ذلـك محـددا في معـاهدة 
دولية أو جرى على أساس المعاملـة بـالمثل وإذا كـانت العقوبـة صـادرة عـن محكمـة محليـة وفقـا 
للقانون الجنائي لجمهورية يوغوسـلافيا الاتحاديـة. بالإضافـة إلى ذلـك، إذا أديـن مواطـن أجنـبي 
من قبل محكمة محلية أو قدم شخص مـأذون لـه حسـب المعـاهدة طلبـا بـأن يقضـي المـدان مـدة 
الحكم في وطنه الأم، فإن المحكمة التي تحكم في المسـألة في الدرجـة الأولى تتصـرف اسـتنادا إلى 

المعاهدة الدولية أو طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 
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وإذا ارتكـب فعـل إجرامـي في إقليـم جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة مـن قبـل مواطـــن 
أجنبي يقيم في بلد أجنبي، يمكـن التخلـي عـن الدعـوى الجنائيـة إلى تلـك الدولـة إذا لم تعـارض 
ـــتي يعــاقب  الدولـة الأجنبيـة ذلـك. ولا يسـمح بـالتخلي عـن الدعـوى إلا للأفعـال الإجراميـة ال
عليها بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات والأفعال الإجرامية التي تشكل خطـرا علـى حركـة 
المرور العام. وإذا كان الطرف المصاب مواطنا يوغوسـلافيا، لا يسـمح بـالتخلي عـن الدعـوى 
إذا عارض الطرف المصاب، ما لم يكن في ذلك ضمان لممارسة مطالبته المتعلقة بالممتلكات. 

وتتمثـل الفـروض القانونيـة لتســـليم ارمــين فيمــا يلــي: (١) أن الشــخص المطلــوب 
تسـليمه ليـس مواطنـا يوغوسـلافيا؛ (٢) وأن الفعـل المطلـوب التسـليم مـن أجلـه لم يرتكـب في 
إقليـم جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، أو ضدهـا أو ضـد مواطنيـها؛ (٣) وأن الفعـل المطلــوب 
التسليم من أجله يشكل فعلا إجراميا طبقا للقانون اليوغوسـلافي وقـانون البلـد الـذي ارتكـب 
فيـه؛ (٤) وأن التقـادم وفقـا للقـانون اليوغوسـلافي لا يسـري فيمـا يتعلـق بـالدعوى الجنائيــة أو 
تنفيذ العقوبة، أو أن الفعل غير مشمول بالعفو؛ (٥) وأن الشــخص الأجنـبي المطلـوب تسـليمه 
لم يدن بنفس الجريمة في محكمـة محليـة أو أُبـرئ في محكمـة محليـة، مـا لم تسـر الشـروط الواجبـة 
لإعــادة المحاكمــة المنصــوص عليــها في هــذا القــانون، أو أن الإجــراءات الجنائيــة لم تتخـــذ في 
جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة ضـد الشـخص الأجنـبي للجريمـة ذاـا المرتكبـة ضـــد جمهوريــة 
يوغوســلافيا الاتحاديــة، وأنــه إذا اتخــذت الإجــراءات مــن أجــل فعــل ارتكــب ضــد مواطـــن 
يوغوسـلافي تم توفـير الضمـان لممارسـة مطالبتـه القانونيـة المتعلقـة بالممتلكـات؛ (٦) وأن هويـــة 
الشـخص قـد تحـددت؛ (٧) وأن هنـاك أدلـة كافيـة علـى قيـام شـكوك معقولـــة بــأن الشــخص 
الأجنبي المطلوب تسليمه ارتكب الجريمـة المذكـورة أو وجـود قـرار نـافذ صـادر مـن محكمـة في 

هذا الشأن. 
 

يرجى تقديـم قائمـة بأسمـاء البلـــدان الـتي وقّعـت معـها يوغوسـلافيا اتفاقـات ثنائيـة 
بشأن تبادل المساعدة 

وقّعت يوغوسلافيا ٣٤ اتفاقا ثنائيا بشأن تبادل المساعدة القانونية مع ٢٥ بلـدا. وقـد 
أبرمــت هــذه الاتفاقــات الثنائيــة مــع البلــدان التاليــة: الاتحــاد الروســي (اتحــاد الجمـــهوريات 
ـــا وإيطاليــا وبلجيكــا وبلغاريــا وبولنــدا  الاشـتراكية السـوفياتية سـابقا) واسـبانيا وألبانيـا وألماني
وتركيـا وتشيكوسـلوفاكيا (الاتفـاق سـار في حالـة كـل مـن الجمهوريـة التشـيكية وســلوفاكيا) 
والجزائـر والدانمـرك ورومانيـا وسويسـرا والعـراق وفرنسـا وقـبرص وكرواتيـا والمملكـة المتحــدة 

ومنغوليا والنمسا وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان. 
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الفقرة الفرعية ٣ (ج) 
ترجو لجنة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة أن تتلقـى تقريـرا عـن سـير عمـل فريـق الخـبراء 

العامل المعني بالإرهاب، الذي ورد ذكره في التقرير. 
 

نظرا لكثافة العمـل في وضـع الميثـاق الدسـتوري، الـذي سـينظم العلاقـات بـين صربيـا 
والجبل الأسود، تم رسميـا إنشـاء فريـق الخـبراء العـامل، أي مجلـس مكافحـة الإرهـاب، بموجـب 
قـرار صـادر عـن الحكومـة الاتحاديـــة لجمهوريــة يوغوســلافيا الاتحاديــة، في ١ آب/ أغســطس 
٢٠٠٢. وعين وزير الخارجية الاتحادي رئيسا لهذه الهيئـة، وعـين وزيـر الدفـاع الاتحـادي نائبـا 
للرئيس. ونظرا إلى ذلك، يتوقع تسارع وتيرة أنشطة الس في الفترة المقبلة، وستسـتمر إفـادة 

لجنة مكافحة الإرهاب عنها. 
 

ترجو لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة أن تتلقـى قائمـة بالمعـاهدات والاتفاقـات الثنائيـة 
والمتعـددة الأطـراف الـتي تكـون يوغوسـلافيا طرفـا فيـها فيمـــا يتصــل بتبــادل المســاعدة في 

الشؤون الجنائية. 
قائمة المعاهدات والاتفاقات مرفقة بوصفها الضميمة ٣. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (د) 

ترحب لجنة مكافحة الإرهاب بتلقي تقرير عـن التقـدم الـذي أحرزتـه يوغوسـلافيا 
في االات المذكورة أدناه، فيمـا يتصـل بالاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة 

المتصلة بالإرهاب: 
الانضمام كطرف إلى الصكوك التي لم تصبح طرفا فيها بعد؛  �

صدقت الجمعية الاتحادية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية على الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
تمويـل الإرهـاب في ١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، وصدقـــت في ٢ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ علــى اتفاقيــة 
مجلس أوروبا المتعلقة بغسل وتفتيش وضبط ومصادرة إيرادات الجريمـة، المعتمـدة في ٨ تشـرين 

الثاني/نوفمبر ١٩٩٠. 
وفضلا عــن التصديـق علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بقمـع الإرهـاب، يجـري حاليـا 
التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـــابل، بينمــا بــدأت إجــراءات 

التصديق على اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها. 
سن التشريعات، واتخاذ ما يلزم من تدابير أخـرى، مـن أجـل تنفيـذ الصكـوك الـتي  �

هي طرف فيها 
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سيعقب التصديق على هــذه الاتفاقيـات سـن مـا يلـزم لتنفيذهـا مـن القوانـين والتدابـير 
الأخرى. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 

ترحـب لجنـة مكافحـة الإرهـاب بتلقِّـي تقريـر مرحلـي عـن ســـن وتنفيــذ تعديــلات 
القانون الجنائي التي ورد ذكرها فيما يتصل ذه الفقرة الفرعية. 

ـــة يوغوســلافيا  لا يـزال مشـروع القـانون المتعلـق بتعديـلات القـانون الجنـائي لجمهوري
الاتحادية في مرحلة الإجراءات البرلمانية، ويتوقع سنه قريبا. 

 
الفقرة الفرعية ٣ (و) 

هل يوجد حكم مماثل للمادة ١٢ من قانون المواطنة لتقييد الإقامة الطويلـة الأجـل 
في يوغوسـلافيا بالنسـبة للأشـخاص الذيـن يصنفـون في الفئـة الـتي تحظـر تلـك المـادة منحــها 

صفة المواطنة؟ 
عمــلا بالمــادة ١٢ مــن القــانون المتعلــق بالمواطنــــة اليوغوســـلافية (الجريـــدة الرسميـــة 
لجمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة، العـددان ١٩٩٦/٣٣ و ٢٠٠١/٩) وأحكـام المـــادة ١٢ (أ) 
والمادة ٢٦ من القانون، تحجب إمكانية منح المواطنة اليوغوسلافية للشـخص الأجنـبي المـتزوج 
من مواطن يوغوسـلافي، الـذي يكـون قـد منـح حـق الإقامـة الدائمـة في جمهوريـة يوغوسـلافيا 
الاتحادية، أو الشخص الذي يكون قد جرد من المواطنة اليوغوسلافية مع بقائه مقيما في أقليـم 
يوغوسـلافيا لمـدة لا تقـل عـن سـنة، إذا اسـتدل مـن سـلوك ذلـك الشـخص علـى أنـه لا يحـــترم 

النظام القانوني لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
وإضافـة إلى ذلـك، تنـص المـادة ٤٨ مـن القـــانون علــى أن الشــخص الحــامل لجنســية 
إحـدى الـدول الناشـئة حديثـا في إقليـم جمهوريـة يوغوســـلافيا الاتحاديــة الاشــتراكية الســابقة، 
الـذي يقيـم في إقليـم جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة بوصفـه لاجئـا أو طريــدا، أو مشــردا، أو 
ـــل  الشـخص الحـامل لجنسـية جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة الاشـتراكية السـابقة الـذي لا يحم
حاليا جنسية أي من تلك الـدول الناشـئة حديثـا، لا يمنـح المواطنـة اليوغوسـلافية إذا اسـتدعت 

ذلك مصالح الأمن أو الدفاع أو الموقف الدولي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية. 
 مسائل أخرى 

هـلا تفضلـت يوغوســـلافيا بتقــديم خارطــة تنظيميــة لأجــهزا الإداريــة، كأجــهزة 
الشـرطة، ومراقبـة الهجـرة، والجمـارك، والضرائـب، وسـلطات الرقابـة الماليـة، المنشـــأة مــن 
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أجل الإنفاذ العملي للقوانين والأنظمة وغـير ذلـك مـن الصكـوك الـتي يـرى أـا تسـهم في 
الامتثال للقرار. 

يرد تعريف لنطاق عمل وزارة داخلية جمهورية صربيا في المادة ٣ من القـانون المتعلـق 
بالوزارات، التي تقضي بأن تنجز وزارة الداخلية المهام الحكومية المتصلة بحمايـة أمـن جمهوريـة 
صربيا، وكشف ومنع الأنشطة التي دف إلى زعزعة النظام الدستوري أو قلبه، وحمايـة حيـاة 
المواطنـين وأمنـهم الشـــخصي وأمــن ممتلكــام؛ وقمــع وكشــف الأعمــال الإجراميــة وضبــط 
مرتكـبي الأعمـال الإجراميـة واعتقـالهم وتسـليمهم إلى السـلطات المختصـة؛ وحراسـة أشـخاص 
معينين ومرافق معينة؛ وكفالة سلامة المرور في الطـرق البريـة؛ ومراقبـة عبـور الحـدود؛ ومراقبـة 
الحركة والإقامة في منطقة الحدود؛ ومراقبة حركة الأجانب وإقامتهم؛ ومراقبة حيازة وامتـلاك 
وحمل الأسلحة والذخائر؛ ومراقبة إنتاج المـواد المتفجـرة والسـوائل والغـازات الملتهبـة والاتجـار 
ا؛ والوقاية من الحريق؛ وشؤون المواطنة وأرقـام الهويـة الشـخصية، وبطاقـات الهويـة، ووثـائق 
السـفر وسـكن وإقامـة المواطنـين؛ والتدريـب؛ واتخـــاذ القــرارات مــن الدرجــة الثانيــة في مجــال 
الإجـراءات الإداريـة، علـى أسـاس الأنظمـة المتعلقـــة بــاللاجئين، فضــلا عــن واجبــات أخــرى 

يحددها القانون. 
وتحدد حكومة جمهورية صربيا المبادئ الرئيسية للتنظيـم الداخلـي وتصنيـف الوظـائف 
في وزارة داخليـة الجمهوريـة. ويحكـم النظـــام الداخلــي وتصنيــف الوظــائف في وزارة داخليــة 

جمهورية صربيا قرار صادر عن وزير الداخلية، بموافقة الحكومة. 
ـــة جمهوريــة صربيــا بموجــب اللائحــة التنظيميــة المتعلقــة  ويتحـدد تنظيـم وزارة داخلي
بـالتنظيم الداخلـي لـوزارة داخليـة جمهوريـة صربيـا. وتحكـــم اللائحــة الوحــدات التنظيميــة في 
ـــا، ومجــالات اختصاصــها، وأســلوب إدارة الوحــدات  الـوزارة، وتحـدد نطاقـها وتنظيـم مقاره
التنظيمية، وأسلوب برمجة وتخطيط وتنفيذ المهام في الوزارة. ووفقا لهذه اللائحة، تنظم شـؤون 
العمل والإدارة في الوزارة وفقـا لمبـادئ التنظيـم الأفقـي والرأسـي والإقليمـي، مـن خـلال إدارة 
ــها  الأمـن العـام والوحـدات التنظيميـة الإقليميـة – ٣٣ أمانـة لـوزارة الداخليـة – تشـمل في نطاق

١٢٦ مكتبا للشؤون الداخلية، و ٣١ مركزا للشرطة. 
وفي نطـاق إدارة الأمـن العـــام، في مقــر وزارة الداخليــة، توجــد ١٣ وحــدة تنظيميــة 

(١٠ مكاتب، ومركز عمليات، ووحدة خاصة لمكافحة الإرهاب، ووحدة الدرك). 
وتشمل المكاتب الكائنة في المقر: مكتـب الشـرطة الجنائيـة، ومكتـب الشـرطة العامـة، 
ومكتب شرطة المرور، ومكتب شـرطة الحـدود لشـؤون الأجـانب والشـؤون الإداريـة (ويضـم 
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٣٧ مركزا لشرطة الحدود)، وفرقة المطافئ، ومكتب التحليـلات، ومكتـب الإعـلام، ومكتـب 
الاتصالات، ومكتب الخدمات العامة، ومكتب الإعاشة والإسكان. 

وتعمـل الوحـدات التنظيميـة التاليـة خـارج نطـــاق الإدارة: مكتــب الوزيــر، ومكتــب 
مكافحـة الجريمـة المنظمـة، ومكتـب المفتـش العـام لإدارة الأمـن العـــام، ومكتــب المفتــش العــام 
لإدارة أمن الدولة، ووحدة العمليات الخاصة، ووحدة طـائرات الهليكوبـتر، ومكتـب الشـؤون 

المعيارية والقانونية، ومعهد الأمن، والكلية والمدرسة الثانوية التابعتان لوزارة الداخلية. 
وقـوة الشـرطة النظاميـة هـي الأكـــثر عــددا مــن بــين شــعب وزارة الداخليــة. ويحــدد 
ـــة بســلامة الأشــخاص والممتلكــات،  القـانون نطـاق عملـها الـذي يشـمل أساسـا المـهام المتعلق
والمحافظـة علـى النظـام والسـلام العـام، وسـلامة حركـة المـرور، ومراقبـة عبـور الحـدود. وتحــدد 
طبيعة هذه المهام أسماء عناصر هذه القوة: الشرطة العامـة، والشـرطة الجنائيـة، وشـرطة المـرور، 

وشرطة الحدود، وفرقة المطافئ. 
 

قوة الشرطة الخاصة 
تتكون قوة الشرطة الخاصة من الوحدات التالية: الوحدة الخاصـة لمكافحـة الإرهـاب، 

ووحدة الدرك، ووحدة العمليات الخاصة، ووحدة طائرات الهليكوبتر. 
 

الوحدة الخاصة لمكافحة الإرهاب 
تنفذ هذه الوحدة المهام المتعلقـة بحمايـة أمـن جمهوريـة صربيـا ومواطنيـها، وبخاصـة في 
حـالات اختطـاف الطـائرات ووسـائل النقـل الأخـرى، واحتجـاز الرهـــائن، وإقامــة المتــاريس، 
وأعمـال التخريـب الـتي يرتكبـها الإرهـابيون والخـارجون علـى القـانون وغـيرهم مـن الخطريـــن 
سواء أكانوا أفرادا أم جماعات، وفي الحالات الأخرى التي تشمل المقاومـة باسـتعمال الأسـلحة 

النارية. 
 

وحدة الدرك 
هـي وحـدة المنــاورة الأساســية التابعــة لإدارة الأمــن العــام، وتتــولى تخطيــط وتنظيــم 
وتنفيـذ أشـد المـهام الأمنيـة تعقيـــدا، في حــالات مثــل عمليــات الإغــارة، وتنظيــم الجماعــات 
التخريبيـة - الإرهابيـة، والجماعـات الخطـرة الخارجـة علـى القـانون؛ وحـــالات التمــرد داخــل 
الســجون؛ واعتقــال ارمــين الخطريــن؛ وإعــادة إحــلال النظــام والســلام العــام في حــــالات 
الاختلال الشديد؛ والمحافظة على الأمـن في التجمعـات العامـة المعرضـة للخطـر بدرجـة كبـيرة؛ 
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والمساعدة في حالات الخطر العام وإزالة آثـار الكـوارث الطبيعيـة، فضـلا عـن واجبـات ومـهام 
أخرى داخلة في نطاق عمل الإدارة. 

 
وحدة العمليات الخاصة 

تضطلع هذه الوحدة بالمهام والواجبات المتصلـة بقمـع الأعمـال الإرهابيـة والتخريبيـة، 
الـتي تقـوم ـا منظمـات أو جماعـات أو أفـراد داخـل البلـد أو خارجـه، وتقـوم بأعمـال الإنقـاذ 
حيث تقدم المعونة إلى المواطنين الذين تتعرض حيــام و/أو ممتلكـام للخطـر، وتضطلـع بمـهام 

أخرى حينما تتطلب مصالح البلد الأمنية ذلك. 
 

وحدة طائرات الهليكوبتر 
تضطلع هذه الوحدة بالمهام المتصلة بالاشتباك المباشر وتقـديم المسـاعدة في مجـال توفـير 
الحمايـة للدولـــة ومواطنيــها، وبخاصــة ضبــط واعتقــال الإرهــابيين والخــارجين علــى القــانون 
وارمين سواء أكـانوا جماعـات أم أفـرادا، واعتقـال ارمـين الخطريـن، وإعـادة إحـلال النظـام 
والسلام العام في حالات الاختـلال الشـديد، ومراقبـة حركـة المـرور، والسـيطرة علـى الحرائـق 
وإطفائــها، وأعمــال الإنقــاذ في الحــالات الــتي تتعــرض فيــها الأرواح والممتلكــــات للخطـــر، 

وتضطلع بمهام أخرى حينما تتطلب مصالح البلد الأمنية ذلك. 
وترد الخارطة التنظيمية لوزارة داخلية جمهورية صربيا في الضميمة ٤(٢). 

 

 __________
تتحمـل وزارات الجمهوريـة، بـــالنظر إلى مجــالات اختصاصــها ونطاقــات عملــها، معظــم الأعبــاء والواجبــات  (٢)
والمسـؤوليات في مجـال مكافحـة الإرهـاب. ولهـذا السـبب قدمنـا بـدلا عـن الخارطـة التنظيميـة لـــوزارة الداخليــة 
الاتحادية، الخارطة التنظيمية لوزارة داخلية جمهورية صربيا باعتبارها ممثلة للواقع وتغطـي معظـم إقليـم جمهوريـة 

يوغوسلافيا الاتحادية، وتتولى مسؤولية الأمن فيه. 


